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تعد سیاسة التحفیز الضریبي أحد أھم الأسالیب المنتھجة من طرف الدولة 
لتشجیع الاستثمار والتأثیر على سلوك المستثمرین من خلال التسھیلات والمزایا 
التي تعمل على خلق مناخ مشجع ومحفز، وذلك من خلال الاستفادة من بعض 
الالتزام بتنظیم الاستثمارات وتوجیھھا، وخلق مناصب الشغل 

  .وحمایة الجبھة الاجتماعیة
وسیلة من أجل تحقیق التنمیة ة كما تعتبر سیاسة التحفیز الضریبی

الاقتصادیة، وتعمل ھذه السیاسة أیضا على تحقیق جملة من الأھداف منھا زیادة 
جنبیة، وتشجیع عملیة الاستثمارات، العمل على تدفق رؤوس الأموال الأ

الخ، لذا فإن ھذه السیاسة تحمل تحت طیاتھا عدة مفاھیم وأشكال 
  .یجب دراستھا والإلمام بھا
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  :ملخص
تعد سیاسة التحفیز الضریبي أحد أھم الأسالیب المنتھجة من طرف الدولة 
لتشجیع الاستثمار والتأثیر على سلوك المستثمرین من خلال التسھیلات والمزایا 
التي تعمل على خلق مناخ مشجع ومحفز، وذلك من خلال الاستفادة من بعض 

الالتزام بتنظیم الاستثمارات وتوجیھھا، وخلق مناصب الشغل الإعفاءات مقابل 
وحمایة الجبھة الاجتماعیة

كما تعتبر سیاسة التحفیز الضریبی
الاقتصادیة، وتعمل ھذه السیاسة أیضا على تحقیق جملة من الأھداف منھا زیادة 

الاستثمارات، العمل على تدفق رؤوس الأموال الأ
الخ، لذا فإن ھذه السیاسة تحمل تحت طیاتھا عدة مفاھیم وأشكال ...التصدیر

یجب دراستھا والإلمام بھا
كلمات مفتاحیة

-16مزایا القانون 
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Abstract: 
The fiscal stimulus policy is one of the most important 

methods adopted by the state to encourage investment and 
influence the behavior of investors through the facilities and 
benefits that create an encouraging and stimulating 
environment, Through the use of some exemptions in return 
for the commitment to regulate and direct investments, and to 
create jobs and protect the social front. 

The policy of fiscal stimulus is also a means to achieve 
economic development, and this policy also works to achieve 
a number of objectives, including increased investments, 
Working on the flow of foreign capital, encouraging the 
export process ... etc, Therefore, this policy carries with it 
several concepts and forms must be studied and knowledge. 
Key words: Tax incentives; Advantages; Foreign direct 
investment; Advantages of Law 16-09; Attracting foreign 
investment. 
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  :مقدمة
خلال منظوماتھا التشریعیة إلى منح العدید من تسعى دول العالم من 

الحوافز للاستثمارات الأجنبیة لاستقطابھا وحملھا على اتخاذ قرار الاستثمار 
فیھا، ومن جملة ھذه الحوافز نجد الحوافز أوالمزایا الضریبیة المقررة كنوع من 
 تخفیض الأعباء الضریبیة على المشروعات الاستثماریة لجعلھا تستثمر في

أو مناطق معینة، فھذه الحوافز تعتبر أداة مھمة في  شروعات وقطاعات محددةم
  .خلق مناخ استثماري ملائم

كما أن تلك الحوافز موجھة للاستثمارات المحلیة والأجنبیة على حد 
سواء، غیر أن ھذه الأخیرة ھي التي تحظى بالاھتمام الأكبر نظرا لما تحققھ من 

ضیفة كالمساھمة في عملیة التنمیة الاقتصادیة مكاسب مھمة لفائدة الدول الم
والاجتماعیة المحلیة ونقل الخبرات والمعرفة وتوطین التكنولوجیا وخلق فرص 
عمل والمساھمة في النمو الاقتصادي الوطني بالإضافة إلى ھدف مھم یرجى 
من ھذه العملیة والذي یتمثل في توفیر مصادر جدیدة بالعملة الصعبة وتنمیة 

  .ت وتحسین وضعیة المیزان التجاريالصادرا
من أجل ھذا تتطلع الدول لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة من خلال 
تحسین جودة مناخ الاستثمار والأعمال فضلا عن البیئة المؤسساتیة، من أجل 
تحفیز المستثمر الذي یبحث بدوره عن تحقیق الربح والنفع لذاتھ وزیادة رأس 

ة من القوانین المشجعة للاستثمار والحوافز المال، وذلك یتأتى بالاستفاد
  .الضریبیة المقررة فیھا

اعتمدت في سیاستھا التحفیزیةعلى تضمین قانون الاستثمار ر والجزائ
جملة من الحوافز الضریبیةالنوعیة من أجل سحب أكبر قدر من الاستثمارات 

ذه الدراسة إلى إقلیمھا وحتى تشجیعھا وتوجیھھا، وھو ما سیتم التطرق إلیھ في ھ
بغیة تسلیط الضوء على مجموعة المزایا التي تضمنتھا نصوص القانون المتعلق 

  .بترقیة الاستثمار
  : بناء على ذلك تتبلور إشكالیة ھذه الورقة البحثیة فیما یلي

ماھي أشكال الحوافزوالمزایا الضریبیة التي حملھا قانون الاستثمار 
  .جیع الاستثمارات الأجنبیة؟لتكون وسیلة فعالة لجذب وتش 09-16رقم 
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 قسمین رئیسیینللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم الموضوع إلى 
  : على النحو الآتي

  تعریف الحوافز الضریبیة وأھم أشكالھا. 1
من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبیة قدمت الجزائر مجموعة من 

أخرى، انطلاقا من الإیمان الحوافز والمزایا الضریبیة بالإضافة إلى ضمانات 
بضرورة توفیر مناخ ملائم یعمل على جذب الاستثمارات، لذلك قدم قانون ترقیة 
الاستثمار بعضا من الحوافز والإعفاءات الجمركیة والضریبیة لتنمیة الإقلیم 
تنمیة متوازنة وتحفیز المصدرین وتشجیع الاستثمار في قطاعات معینة بتقدیم 

، وفي ھذا المحور سنتطرق إلى تعریف التحفیز الضریبي التسھیلات التمویلیة
الموجھ للاستثمار ومجموعة الشروط الواجب توفرھا من أجل فعالیتھ ثم 

  .الأشكال الشائعة لھ
  تعریف التحفیز الضریبي وشروط فعالیتھ .1.1

یعتبر مصطلح الامتیاز الضریبي مصطلحا حدیثا نوعا ما في الحیاة 
وتعددت التعاریف المقدمة بشأنھ، وذلك باختلاف  الاقتصادیة لذا اختلفت

الأھداف المرجوة منھ، كما تعددت الخصائص الممیزة لھ، وقصد فعالیة التحفیز 
الضریبي اقتضت الحاجة توفر مجموعة من الشروط التي تعمل نسبیا على 

  .إنجاح سیاسة التحفیز الضریبي
 تعریف التحفیز الضریبي .1.1.1

نظام یصمم في إطار السیاسة المالیة «: ي بأنھیعرف التحفیز الضریب
بھدف تشجیع الإنجاز أو الاستثمار على نحو یؤدي إلى نمو الإنتاجیة القومیة 
وزیادة المقدرة التكلفیة للاقتصاد وزیادة الدخل القومي نتیجة قیام المشروعات 

تخفض تلك الحوافز التي «: ، أو أنھ»الجدیدة، أو التوسع في المشروعات القائمة
الأعباء الضریبیة على المشروعات من أجل جعلھا تستثمر في مشروعات 

  1.»محددة أو قطاعات معینة، وبمعنى آخر ھي استثناء من نظام الضرائب العام
إجراء خاص غیر إجباري لسیاسة اقتصادیة «: ویقصد بھ أیضا أنھ

یوجھ تستھدف الحصول من الأعوان الاقتصادیین المستھدفین على سلوك معین 
اھتمامھم إلى الاستثمار في میادین أو مناطق لم یفكروا في إقامة استثماراتھم 

  2.»فیھا من قبل، مقابل الاستفادة من امتیاز أو عدة امتیازات
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من خلال استعراضنا التعاریف السابقة نلاحظ أن التحفیز الضریبي 
  :یتمتع بعدة خصائص نذكر منھا

إجراء : إجراء اختیاري وھادفیمكن القول أن التحفیز الضریبي  -
اختیاري لأن السلطات العامة تترك للمستثمرین حریة الاختیار بین الاستفادة من 
مزایا التحفیز الضریبي وإقامة مشاریعھم الاستثماریة، أو عدم إقامة ھذه 
المشاریع وبالتالي عدم الاستفادة من المزایا الممنوحة في إطار التحفیز الضریبي 

یار لا یترتب علیھا أي جزءا من الدولة على المستثمرین؛ أما عن وحریة الاخت
كونھ إجراء ھادف فھذا یعني أن الدولة تھدف من وراء منح التحفیزات 
الضریبیة إلى التأثیر على قرارات المستثمرین وتوجیھھا، لأن الاستثمار یعد 

ن ذلك بتحفیز العملیة الأساس لتحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة ویكو
المستثمرین على إقامة المشاریع الاستثماریة في القطاعات والأنشطة والمناطق 

خاصیة  ھذه الخاصیة تقودنا إلى ،3التي تسعى الدولة إلى ترقیتھا وتطویرھا
  :أخرى وھي

أي أنھ إجراء خاص، محكم : أن التحفیز الضریبي إجراء ذو مقاییس -
من المستثمرین أجانب كانوا أم وطنیین، في  ومدقق موجھ إلى فئة معینة ومحددة

مناطق معینة ولمدة محددة، وعلیھ ینبغي على المستفیدین احترام بعض المقاییس 
مثل مكان الإقامة ومدة الاستفادة من التحفیز، وھذه المقاییس یحددھا المشرع 
فھي من جھة تمثل شرط أساسي للاستفادة من الامتیازات الضریبیة المقررة، 

  .4جھة أخرى تعتبر كضمان لتحقیق الأھداف المسطرة من طرف الدولة ومن
تھدف الدولة من ورائھ  5التحفیز الضریبي إجراء لإحداث سلوك معین -

إلى إحداث سلوك وتصرف معین، لدى الأعوان الاقتصادیین، وذلك بتوجیھھم 
، وتشجیعھم على زیادة 6نحو أعمال وأنشطة لم یقوموا بھا في وقت مضى

ستثمارات، كل ھذا عن طریق منحھم جملة من التسھیلات والحوافز الا
الضریبیة وفق شروط محددة ومعاییر یقتضیھا برنامج سیاسة التحفیز الضریبي 

  .للدولة
  شروط فعالیة التحفیز الضریبي. 2.1.1

من أجل فعالیة سیاسة التحفیز الضریبي للاستثمارات یجب أن تتوفر 
  :زھا فیما یليمجموعة من الشروط التي نوج

  شروط تتعلق بنطاق تطبیق التحفیزات الضریبیة - أ   
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لإنجاح سیاسة التحفیز الضریبي ینبغي وجود تطابق بینھا وبین 
المشاریع الاستثماریة التي تستفید منھا، إضافة إلى ذلك فإنھ من أجل الحفاظ 

مع على التوازن بین القطاعات یستلزم الأمر أن یكون حجم الإعفاء متناسب 
حجم المشروع الاستثماري، فمثلا إذا كان ھذا الأخیر في بدایتھ فمن الأفضل 
منحھ إعفاءات تخص رأسمالھ وبالتالي التخفیض من التكلفة، أما إذا كان في 
مرحلة الإنتاج والاستغلال فالمستثمر یكون في حاجة ماسة إلى منح مشروعھ 

  .نفقاتھ إعفاءا على الدخل أو الأرباح قصد استرجاع جزء من
  شروط تتعلق بتحدید مدة التحفیزات الضریبیة -ب   

إن تدخل الدولة في تحدید مدة التحفیز الضریبي یلعب دورا مھما في 
فعالیة سیاسة التحفیز الضریبي على المشاریع الاستثماریة، والوقت المناسب 
لتدخل الدولة عبر سیاستھا الجبائیة ھي الفترة التي تكون فیھا الوضعیة 

  .لاقتصادیة في حاجة إلى إنعاشا
  شرط یتعلق بالإعلام - ج   

یساھم عامل الإعلام في تفعیل سیاسة التحفیز الضریبي عن طریق 
إیصال ونقل كل المعلومات الضروریة والكافیة التي تتضمنھا ھذه السیاسة 
للمستثمرین، وبالتالي یسھّل لھم الأمر من المعرفة والاطلاع على الامتیازات 

  7.وحةالممن
  الأشكال الشائعة للحوافز الضریبیة . 2.1

تمثل الحوافز الضریبیة أھم الآلیات لتشجیع الاستثمار والتأثیر على 
سلوك المستثمرین بما یتناسب وأھداف الدولة، وتتفاوت أشكال الحوافز 
الضریبیة من تشریع دولة إلى أخرى، إلا أن ھناك أشكالا شائعة تتحدد أساسا 

  :في
  عفاءات والتخفیضات الضریبیةالإ .1.2.1

وھي الأشكال الأكثر شویعا بین كل الحوافز الضریبیة الممنوحة 
للمشاریع الاستثماریة، والتي یقصد من ورائھا تخفیف العبء على الاستثمارات 
وتشجیعھا خلال السنوات الأولى من نشاطھا، وفیما یلي عرض لأھم ما یتعلق 

  :بھاذین الشكلین
  الضریبیة الإعفاءات - أ   
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ونعني بالإعفاء الضریبي عدم فرض الضریبة على دخل معین، إما 
بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن القانون، وتلجأ الدولة إلى ھذا الأمر 

  .لاعتبارات تقدرھا بنفسھا وبما یتلاءم مع ظروفھا الخاصة
وھو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین في مبلغ الضرائب 

السداد مقابل التزامھم بممارسة نشاط معین في ظروف معینة، ویكون  الواجب
  .8الإعفاء إما دائما أو مؤقتا

  :الإعفاء الدائم -
ھي تلك التسھیلات الدائمة، التي تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد، وإحداث 
تغیرات في المجتمع من حیث رفع المستوى المعیشي وحتى الثقافي، أي أن 

عفاء الدائم لنشاطات محددة سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة الدولة تمنح ھذا الإ
  .أو الثقافیة
  :الإعفاء المؤقت -

، ویستمر ھذا الإعفاء Tax Holidayویسمى أیضا بالعطلة الضریبیة 
مدة معینة من حیاة المشروع، وھي تتراوح عادة بین ثلاث إلى عشر سنوات، 

  .9كما أن مدة الإعفاء ترتبط بأھمیة الاستثمار
 التخفیضات الضریبیة -ب   

یقصد بالتخفیضات الضریبیة إخضاع المكلفین بالضریبة لمعدلات 
اقتطاع أقل من المعدلات السائدة    أو بتقلیص الوعاء الخاضع للضریبة مقابل 
التزامھم ببعض الشروط والمقاییس المحددة ضمن قانون الاستثمار  أو من 

، وتشمل ھذه 10قوانین المالیة السنویةخلال النظام الجبائي المتضمن في 
  :التخفیضات

  :التخفیضات الضریبیة الخاصة بالمعدلّ -
یعني ذلك إخضاع المكلف بالضریبة إلى معدلات ضریبیة أقل من 
المعدلات العادیة المستخدمة في النظام الضریبي، كالمعدلّ المفروض على 

  .لى أرباح الشركاتالأرباح المعاد استثمارھا بدلا من المعدلّ العادي ع
  :التخفیضات الضریبة الخاصة بالوعاء -

وھي عبارة عن إجراءات ضریبیة تسمح بتخفیض بعض أجزاء الدخل 
عن طریق خصومات یتم إجراؤھا على المادة الخاضعة للضریبة، یمكن أن 
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تستند ھذه الخصومات إلى نفقات حقیقیة أو جزافیة، حسب مبلغ یحدده التشریع، 
للمكلف بالضریبة بتحقیق وفر ضریبي ناجم عن تغییر المعدلّ  وھذا ما یسمح

الحدي للإخضاع نحو الانخفاض من جھة؛ وتقلیص حجم المادة الخاضعة 
  11.للضریبة عندما یكون المعدلّ تصاعدیا أو نسبیا من جھة ثانیة

وتلجأ أغلبیة الدول إلى التخفیضات الضریبیة من أجل تخفیف العبء 
  .جیع على الاستثمارالضریبي ومن ثم التش

  أنظمة أخرى للحوافز الضریبیة .2.2.1
 نظام التثبیت الضریبي -أ    

یقوم ھذا النظام على استقرار الوضع الضریبي للمعاملات الاستثماریة 
وللمستثمر، بذلك یمكن لھ أن یقیم حساباتھ على أساس معطیات ثابتة، الأمر 

وعلیھ یصبح المستثمر مؤمنا وبعیدا الذي یجعل تقدیراتھ أقرب ما تكون للحقیقة، 
  .عن التغییرات التي یمكن أن تحدث على النظام الضریبي في الدولة المضیفة

ویتم استقرار الوضع الضریبي للمستثمر، إما من تاریخ الترخیص لھ 
بالاستثمار، وإما من تاریخ إبرام اتفاقیة إنشاء الاستثمار، وھذا الإجراء یجعل 

ھذه التعدیلات التي تحدث على النظام الضریبي والمالي في المستثمر بمنأى عن 
  .مجال الاستثمار

 نظام المعاملة الضریبیة للخسائر المرحلة -ب   
تقوم بعض الدول لمساعدة المستثمر على مواجھة الخسائر التي قد 
یتعرض لھا في المشروع الاستثماري؛ بانتھاج نظام المعاملة الضریبیة للخسائر 

كأسلوب لجذب الاستثمار إلیھا وتفعیلھا، ذلك عن طریق تشجیع المرحلة 
المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار من البدایة أو على الاستثمار في الإنتاج، 
ویقوم ھذا الأسلوب على فكرة مساھمة الدولة في تحمل خسائر المستثمر مثلما 

محققة في تساھم في أرباحھ، عندئذ یتم خصم ھذه الخسائر من الأرباح ال
السنوات التالیة، فكلما زادت السنوات التي یسمح بترحیل الخسائر فیھا زاد 

  .12الحافز لدى المستثمر
 الأسعار أو المعدلات التمییزیة - ج   

إن التمییز في معدل أو سعر الضریبة كشكل من أشكال الحوافز الضریبیة لا 
الاستثماري، كحجمھ وحجم یرتبط أساسا بجنسیة المستثمر أو بنوع النشاط 

استخدام الید العاملة المحلیة وحجم التصدیر ومدى مساھمتھ في تحقیق التنمیة 
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الخ، فتزداد المعدلات تدریجیا كلما انخفضت نتائج عملیات ...الاقتصادیة،
  .الاستثمار والعكس صحیح

وعلى ھذا الأساس، فمثلا ینخفض معدل أو سعر الضریبة كلما اتسع حجم 
الاستثماري وزاد عدد الید العاملة المحلیة المستخدمة أو زادت نسبة  المشروع

صادراتھ أو نسبة ما یحققھ من أھداف الخطة التي تسعى الدولة لبلوغھا أو كلما 
زادت حجم مداخیلھ من المنتج الصناعي أو الزراعي المحلي، ویتزاید سعر 

  .13ن ھذه المتغیراتالضریبة تدریجیا كلما قل استخدام المشروع الاستثماري م
  مارالمتعلق بترقیة الاستث 09- 16الحوافز الضریبیة المقررة في القانون . 2

المتعلق بترقیة الاستثمار مجموعة من  09-16تضمنت أحكام القانون رقم 
، أوردھا المشرع في الفصل 14المزایا والحوافز الضریبیة الموجھة للاستثمار

  :الآتيالثاني المعنون بالمزایا على النحو 
  المزایا الموحدة لكافة المشاریع الاستثماریة القائمة .1.2

في ھذا الشأن تقسم المزایا إلى شقین؛ الأول یضم المزایا المشتركة لكل 
الاستثمارات القابلة للاستفادة وبعدھا یتم التطرق إلى الشق الثاني المتعلق 

والھضاب العلیا بالمزایا الممنوحة للاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب 
والمناطق التي تستلزم تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة، وھو ما فعلھ المشرع 

  . 15حینما تناول ھذا الصنف من الاستثمارات وخصھا بمواد في نفس القسم فقط
  المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة. 1.1.2

والجمركیة المنصوص زیادة على التحفیزات الجبائیة وشبھ الجبائیة 
علیھا في القانون العام، تستفید الاستثمارات المعنیة بالمزایا والمحددة في المادة 

  :المتعلق بترقیة الاستثمار، مما یأتي) 09-16(من القانون رقم  02
  بعنوان مرحلة الإنجاز -أ

یقصد بمرحلة إنجاز الاستثمار فترة تأسیس الشركة أو المؤسسة 
، وخلالھا تستفید الاستثمارات من 16ء المصنع أو المحلالاستثماریة وبنا
  :الامتیازات التالیة

  :بالنسبة للحقوق الجمركیة -
) 09-16(من القانون رقم " أ"البند  12نصت على ھذا الامتیاز المادة 

المتعلق بترقیة الاستثمار، ویتعلق الأمر ھنا بالإعفاء من الحقوق الجمركیة 
التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، ونظرا لما الخاصة بالسلع المستوردة 
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للعملیة الجمركیة من دور مھم في استقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال 
الإعفاءات الجمركیة التي تستفید منھا المشاریع الاستثماریة المختلفة والتي تعتبر 

  .لمشاریعحافزا قویا لھا، لأنھا تخفض تكلفة الإنتاج وتزید معدل الأرباح لھذه ا
وبالنسبة للسلع والخدمات المعنیة بالإعفاء من الحقوق الجمركیة فقد 

المقصود بالسلع  17)101-17(من المرسوم التنفیذي رقم  02حددت المادة 
والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، والمتمثلة في كل 

المادیة، المقتناة أو الممتلكات المنقولة منھا أو العقاریة، المادیة أو غیر 
المستحدثة، الموجھة للاستعمال الدائم مباشرة وبنفس الشكل بغرض التكوین أو 

  .التطویر أو إعادة التأھیل للنشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات التجاریة
كما یدخل في ھذا المفھوم أیضا، كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء 

  .مذكورة أعلاهالسلع الموجھة للنشاطات ال
ومن خلال ما سبق تصبح الاستثمارات في مرحلة الإنجاز معفاة من 

والمستوردة  18الحقوق الجمركیة فیما یتعلق بالسلع والخدمات غیر المستثناة
  .والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

  :بالنسبة للرسم على القیمة المضافة -
مباشرة تفرض على  یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریبة غیر

الإنفاق الإجمالي أو الاستھلاكي الإجمالي ویطبق على العملیات التي تكتسي 
  19.طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا

وبما أن ھذا الرسم یطبق على الشركات أو المؤسسات الإنتاجیة، 
التجاریة، والمقدمة للخدمات، فقد قام المشرع بإعفاء الاستثمارات من الرسم 

قیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة والمستوردة أو على ال
  20.التي یتم اقتناؤھا محلیا والتي تدخل مباشرة في الإنجاز

  :بالنسبة لحقوق نقل الملكیة بعوض -
زیادة على الإعفاء من الحقوق الجمركیة والإعفاء من الرسم على القیمة 

دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل  المضافة أقر المشرع إعفاء المستثمر من
المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني، حسب ما نصت علیھ 

  ).09-16(من القانون رقم " ج"البند  12المادة 
  :بالنسبة لحقوق التسجیل -
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إعفاء الاستثمارات من حقوق التسجیل ) 09-16(تضمن القانون رقم 
ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حقوق الامتیاز والرسم على الإشھار العقاري 

على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجھة لإنجاز المشاریع 
  21.الاستثماریة، وتطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح

نلاحظ في ھذا الصدد، أن المشرع لم ینص على مدد ھذه الإعفاءات بل 
ز الاستثمارات في أجل متفق علیھ مسبقا مع الوكالة الوطنیة أوجب أن تنج

  .لتطویر الاستثمار
كما یبدأ حساب أجل الإنجاز من تاریخ التسجیل لدى الوكالة بشھادة 
تسلم على الفور فتستفید الاستثمارات عن طریقھا وبقوة القانون من مزایا 

  .الإنجاز المقررة لھا
ید أجل إضافي، وبالتالي تكون ھذه كما یمكن تمدید ھذا الأجل أو تحد

الإعفاءات غیر محددة المدة وتختلف ھذه الأخیرة بحسب طبیعة المشروع وفترة 
  22.إنجازه

تتمثل ) 09-16(إضافة إلى تحفیزات أخرى جدیدة أتى بھا القانون رقم 
من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل  %90في تخفیض بنسبة 

مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار، وأیضا الإعفاء لمدة عشر 
سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار ) 10(

ص الاستثمار، ابتداء من تاریخ الاقتناء، والإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخ
  23.العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال

  بعنوان مرحلة الاستغلال -ب     
یقصد بالدخول في الاستغلال أو مرحلة الاستغلال، انطلاق النشاط الذي 
یتضمنھ الاستثمار ویتجسد بإنتاج سلع موجھة للتسویق أو تقدیم خدمات مفوترة 

الخدمات الضروریة لممارسة النشاط  بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو
  .المزمع

غیر أنھ فیما یخص الاستثمارات الموضوعة قید الاستغلال جزئیا دون 
الاستفادة الفوریة من المزایا، فإن المشرع نص على أن التاریخ الذي یعتد بھ 

لھذه الاستثمارات ھو تاریخ - أي بدایة مرحلة الاستغلال–لتحدید انطلاق النشاط 
محضر معاینة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من مزایا إعداد 

  24.الاستغلال
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سنوات ) 03(وقد حدد المشرع مدة الإعفاءات في ھذه المرحلة بثلاث 
بعد معاینة الشروع في النشاط بناء على المحضر المذكور أعلاه، الذي تعده 

تضمنھا القانون ، وتتمثل الإعفاءات التي 25المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر
  :فیما یلي) 09-16(رقم 
  :الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات -

تعتبر ھذه الضریبة النوع الثاني من الضرائب المباشرة التي جاء بھا 
، فجاءت ھذه الضریبة لإلغاء ازدواجیة النظام 1992التشریع الجبائي لسنة 

والشركات الجزائریة والأجنبیة الجبائي الجزائري عن طریق إدماج المؤسسات 
في مجال تطبیقھا وھذا شيء إیجابي یزیح الكثیر من الغموض والتعقید وفیھ 

  .احترام وتكریم لمبدأ شمولیة القواعد الجبائیة
وبغیة تشجیع ھذه المؤسسات على الاستثمار في أنشطة معینة وأماكن 

ر وتفعیل خاصة طبقا للخطط التنمویة المنتھجة من طرف الدولة لتطوی
الاستثمار، أقر المشرع الإعفاء من الضریبة التي تفرض على أربح الشركات 

  .أو الأشخاص
، الأشخاص الذین لھم حق 26وقد حدد قانون الضرائب المباشرة

الاستفادة من ھذه الإعفاءات وكذا مدة الاستفادة المقررة قانونا، وعلیھ ھناك 
ھا ما ھو إعفاء دائم وما ھو إعفاء جملة من الإعفاءات الخاصة بھذه الضریبة من

  .مؤقت
  27:الإعفاء من الرسم على النشاط المھني -

یحققھ في  28یستحق الرسم على النشاط المھني سنویا بصدد رقم الأعمال
الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على 

  29.ریبة على أرباح الشركاتالدخل الإجمالي، في صنف الأرباح المھنیة أو للض
من قانون الضرائب المباشرة مجموعة من  219كما حددت المادة 

لھذا الرسم، تراوحت نسب  30التخفیضات التي یستفید منھا الأشخاص الخاضعین
بحسب طبیعة العملیات المنجزة، بشرط  %75و %50، %30التخفیضات بین 

  31.أن یكون رقم الأعمال غیر محقق نقدا
من تخفیض ) 09-16(فاد المستثمر بموجب القانون رقم أخیرا است

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك  %50بنسبة 
  .الدولة
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وبالتالي یكون ھدف الدولة من وضع ھذا الشرط في مقابل الحصول 
على المزایا الاقتصادیة من شأنھ خلق مناصب شغل یساھم بصورة فعالة في 
القضاء على البطالة وفي سبیل ترشید الحوافز الضریبیة، لأن المستثمر الوطني 

  32.أو الأجنبي ھدفھ الربح وتخفیض تكلفة الاستثمار
المزایا الممنوحة للاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والھضاب . 2.1.2

  العلیا والمناطق التي تستلزم تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة
المتعلق بترقیة الاستثمار ) 09-16(من القانون رقم  13نصت المادة 

على استفادة الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والھضاب العلیا وكذا كل 
منطقة أخرى تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من قبل الدولة، من مزایا أخرى 

  .ذات طبیعة تفضیلیة
بل أحالت مسألة غیر أن المادة المذكورة أعلاه لم تحدد ھذه المناطق 

من المرسوم التشریعي رقم  20تحدیدھا إلى التنظیم، في حین نجد أن المادة 
قد حددت ما كان یعرف بالمناطق الخاصة، بأنھا مناطق للترقیة ) 12- 93(

  .والتوسیع الاقتصادي التي تساھم في التنمیة الجھویة
 10ادة المعدل والمتمم، فقد نصت الم) 03-01(أما بالنسبة للأمر رقم 

منھ في فقرتھا الأولى على استفادة المشاریع الاستثماریة التي تنجز في المناطق 
التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من طرف الدولة من مزایا خاصة، وھو ما 
یظھر اختلاف معیار تقسیم الإقلیم الوطني وتصنیفھ عن المعیار الذي اعتمده 

  .بترقیة الاستثمار المتعلق) 09-16(المشرع في القانون رقم 
ومن أجل التعریف أكثر بالمناطق التي تستلزم تنمیتھا مساھمة خاصة 

المؤرخ في ) 20- 01(من الدولة وما المقصود منھا، نرجع لأحكام القانون رقم 
، المتعلق بتھیئة الإقلیم، وتنمیتھ المستدامة، الذي ینص على 2001دیسمبر  12

ا تلك المناطق من التراب الوطني والتي أن المناطق الواجب ترقیتھا یقصد بھ
تعاني الفقر والحرمان، لذا تبذل الدولة مجھودات كبیرة من أجل القضاء على 
التأخر الاجتماعي والتجھیزي الذي تشھده ھذه المناطق، وعموما فھي تشكل 

  33:أساسا
الأقالیم المتمیزة بضعف مستوى تنمیتھا الاقتصادیة وبعدم كفایة نسیجھا  - 

 والخدماتي؛ الصناعي
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الأقالیم الریفیة المحرومة التي تتمیز بضعف مستوى تنمیتھا الاقتصادیة  - 

 وتواجد صعوبات خاصة؛

المناطق الحضریة الحساسة المتمیزة بموجب مجموعات كبرى أو أحیاء  - 

 سكنیة متدھورة وباختلال توازن حاد بین السكن والشغل؛

 .الدولة وكل إقلیم آخر یتطلب أعمالا ترقویة خاصة من طرف - 

تحدد ھذه المناطق وتصنیفھا والإجراءات الخاصة بھا عن طریق 
  34.التنظیم

وبالتالي خصصت الدولة مجموعة من المزایا أو التدابیر التحفیزیة لدعم 
من خلال ) 09- 16(النشاط الاستثماري في ھذه المناطق بموجب القانون رقم 

  :مرحلتین
  بعنوان مرحلة الإنجاز -أ     

، )ج(، )ب(، )أ(المزایا المذكورة في الفقرة الأولى البنود إضافة إلى 
المتعلق بترقیة الاستثمار، ) 09-16(من القانون  12من المادة ) ز(، )و(، )د(

تستفید الاستثمارات في ھذه المرحلة من تكفل الدولة كلیا أو جزئیا بنفقات 
مار، وذلك بعد الأشغال المتعلقة بالمنشئات الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستث

  .تقییمھا من طرف الوكالة
كما تستفید الاستثمارات من تخفیض مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة 
المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز 

  :من أجل إنجاز مشاریع استثماریة، حسب مناطق إقامة ھذه المشاریع
الاستثماریة المقامة في المناطق التابعة للھضاب العلیا بالنسبة للمشاریع  - 

وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من قبل 

سنوات، وھي قابلة ) 10(بالدینار الرمزي خلال فترة عشر : الدولة

من مبلغ الإتاوة المحددة من طرف  %50للارتفاع بعد ھذه الفترة إلى 

 .أملاك الدولة

: للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب الكبیربالنسبة  - 

سنة، تكون قابلة للارتفاع ) 15(بالدینار الرمزي لفترة خمسة عشرة 

 35.من مبلغ إتاوة أملاك الدولة %50بعد ھذه الفترة إلى 
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  بعنوان مرحلة الاستغلال -ب     
زایا بالنسبة لھذه المرحلة، یلاحظ أن المشرع قد أعاد ذكر نفس الم

، البندان 02المشتركة والإعفاءات العامة لكل الاستثمارات المذكورة في الفقرة 
مع اختلاف في المدة فقط، ) 09- 16(من القانون رقم  12من المادة ) ب(و) أ(

وتتعلق بالإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات وكذا الإعفاء من الرسم على 
غم أنھا لیست بمزایا خاصة، وإنما ، ر36سنوات) 10(النشاط المھني لمدة عشر 

تتعلق بكل المؤسسات على اختلاف أشكالھا، لذا كان من الأفضل ذكر المزایا 
  37.الاستثنائیة فقط التي تخص ھذه الفئة من الاستثمارات

  المزایا الإضافیة والنوعیة للاستثمارات القائمة.  2.2
بالمزایا ھنا نجد أیضا أن المزایا قسمت إلى شقین تتعلق الأولى 

أو المنشئة لمناصب الشغل، أما الثانیة /الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و
فتتعلق بالمزایا النوعیة المكفولة للاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد 

  :الوطني، نوضح ذلك على النحو الآتي
ئة لمناصب أو المنش/المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و. 1.2.2
  الشغل

، حق المستثمر )09- 16(من قانون الاستثمار رقم  15أقرت المادة 
الذي یمارس نشاطا سیاحیا، صناعیا، وفلاحیا، في الاختیار بین التحفیزات 
الجبائیة والمالیة الخاصة المنشأة بموجب التشریع المعمول بھ، وبین التحفیزات 

المذكور أعلاه، ھذا یعني أنھ في حالة من القانون  13و 12المحددة في المادتین 
وجود عدة مزایا من نفس الطبیعة یختار المستثمر ویستفید من التحفیز 

، بالإضافة إلى منح المستثمر إعفاءا لصالح الاستثمارات المنجزة 38الأفضل
سنوات ) 03(المذكورة أعلاه من ثلاث  13خارج المناطق المحددة في المادة 

منصب شغل دائم، ) 100(ندما تنشئ أكثر من مائة سنوات ع) 05(إلى خمس 
خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل الاستثمار إلى غایة نھایة السنة الأولى من 

، وھذا في إطار سعي الدولة إلى حل مشكلة 39مرحلة الاستغلال على الأكثر
عھا، البطالة عن طریق زیادة تشغیل الید العاملة وزیادة طاقتھا الإنتاجیة وتوسی

المؤرخ ) 105- 17(الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  2طبقا لنص المادة 
المحدد لكیفیات تطبیق المزایا الإضافیة للاستغلال  2017مارس  05في 

منصب شغل، بشرط ) 100(الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 
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كشرط أن تكون  ،40احترام وتطبیق الشروط الواردة في نصوص ھذا المرسوم
من  4مناصب الشغل مباشرة ودائمة ومستوفیة للشروط المذكورة في المادة 

  41).105-17(المرسوم التنفیذي 
یھدف ھذا القانون في رأینا إلى تدعیم الاستثمار الخاص من خلال بعث 
النشاطات المتعلقة بالقطاع الصناعي، السیاحي والفلاحي قصد إعادة بعث الحیاة 

ناطق المنعزلة والمھمشة ومنحھا سبلا للاستثمار واستغلال خاصة في الم
  .الثروات المتوفرة

المزایا النوعیة المكفولة للاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد . 2.2.2
  المتعلق بترقیة الاستثمار) 09-16(الوطني في ظل القانون رقم 

 17تھا المادة یستفید ھذا النوع من الاستثمارات من مزایا استثنائیة ذكر
المذكور أعلاه، كما ) 09-16(من القانون رقم  18وحددت مضمونھا المادة 

  :یأتي
سنوات، فیما ) 10(تمدید مدة مزایا الاستغلال لفترة تصل إلى عشر  - 

تتعلق بالإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم 

یجاریة السنویة على النشاط المھني، والتخفیض من مبلغ الإتاوة الإ

، طول ھذه الفترة ابتداء من تاریخ معاینة المشروع في %50بنسبة 

 .مرحلة الاستغلال بمحضر تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر

منح إعفاء أو تخفیض للحقوق الجمركیة والجبائیة والرسوم، وغیرھا  - 

من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على السلع 

والخدمات المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز 

الاستثمار، والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل 

التسھیلات التي قد تمنح بعنوان مرحلة الإنجاز للمدة المتفق علیھا بین 

) 09-16(من القانون  20الوكالة والمستثمر طبقا لأحكام المادة 

 42.أعلاه المذكور

یمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن یمنح إعفاءات أو تخفیضات  - 

للحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة 

المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة 
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سنوات، كما تستفید من ) 5(الصناعیة الناشئة لمدة لا تتجاوز خمس 

رسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفیدة إعفاء ال

من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، 

وما یلیھا من قانون الرسوم  43وذلك وفق الكیفیات المحددة في المادة 

 43.على رقم الأعمال

المتعلق ) 09-16(من القانون رقم  03الفقرة  18كما نصت المادة  - 

بترقیة الاستثمار، على إمكانیة الاستفادة من مزایا الإنجاز المتحصل 

علیھا بعنوان الاستثمارات التي تمثل أھمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد 

الوطني المنصوص علیھا في ھذه المادة من طرف أشخاص آخرین 

غیر المستفید بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ویتم ذلك عن 

تحویل المزایا للمتعاقدین مع المستثمر المستفید وللمكلفین بإنجاز طریق 

الاستثمار لحساب ھذا الأخیر، في إطار عقود معدة حسب الأصول 

بینھم، بعد تبلیغ كتابي بموافقة المجلس الوطني للاستثمار، یوجد 

 44.للمستفید من طرف مركز تسییر المزایا المختص إقلیمیا

ن المشرع قد أعطى الاستثمارات ذات من خلال ما سبق نستنتج أ
الأھمیة الخاصة للاقتصاد الوطني أھمیة بالغة من خلال الأحكام المنظمة لھا 
والامتیازات الاستثنائیة الممنوحة لھا، فأعطى حریة للمستثمر والوكالة في 

أي  -في نظرنا–استثمار، ولم یفرض ) عقد(التفاوض الذي یتم في شكل اتفاقیة 
  .لى ذلك سوى موافقة المجلس الوطني للاستثمار علیھاقید أو شرط ع

كل ھذا في إطار السعي إلى تفعیل وترقیة الاستثمارات وجلب الأجنبیة 
  .منھا تحقیقا وتجسیدا للخطط التنمویة والاجتماعیة المسطرة من طرف الدولة

  
  

  

  :خاتمةال
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الاقتصادیة، سعى المشرّع الجزائري في إطار تحقیق وتجسید خطط التنمیة 
إلى تفعیل وترقیة الاستثمارات والنھوض بمناخ الاستثمار وتأھیلھ من أجل جذب 

لذلك ضمّن المشرّع . المزید من تلك الاستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة
العدید من الحوافز والمزایا الضریبیة التي ) 09-16(نصوص قانون الاستثمار 

زیادة عن التحفیزات الجبائیة وشبھ  -منھاخاصة الأجنبیة –منحت للاستثمارات 
الجبائیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام، كما تنوعت مزایا قانون 
ترقیة الاستثمار بین تلك الموحدة لكافة الاستثمارات القائمة وأخرى خاصة 
باستثمارات قائمة في مناطق معینة أو قطاعات ممیزة كالنشاطات المتعلقة 

الصناعي، السیاحي والفلاحي قصد إعادة بعث الحیاة خاصة في بالقطاع 
المناطق المنعزلة والمھمشة ومنحھا سبلا للاستثمار واستغلال الثروات 
المتوفرة، أو ذات أثر إیجابي في حل مشكلة البطالة عن طریق زیادة تشغیل الید 
العاملة وزیادة طاقتھا الإنتاجیة وتوسیعھا، بالإضافة إلى المزایا 
المقررةللاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد الوطني؛ والتي ذكرت على 

  .نحو مفصل أعلاه
كل ذلك كان بقصد زیادة حجم الاستثمارات من جھة، ومن جھة ثانیة رفع 
نسبة تدفق رؤوس الأموال وتشجیع المستثمرین على الخوض في مختلف 

العوائق والقیود التي حدت فیما الأنشطة الاستثماریة بعد تحریرھا من مختلف 
  .سبق من فعالیة ھذه الحوافز الضریبیة

  
  :الھوامش
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 .52. مبروكة حجار، نفس المرجع، ص -9

لاستثمار في الجزائر، مجلة أسماء زینات، دور التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص ا -10
 .114. ، ص2017، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 17اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 

عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، الطبعة الأولى، دار جریر، الأردن،  -11
 .120-119. ، ص ص2011

الجزائر، أطروحة دكتوراه معیفي، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في لعزیز  -12
. ، صص2015علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

136-137. 
. معیفي،الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،  نفس المرجع، صلعزیز  -13

139. 
أوت  03المؤرخ في ) 09-16(من القانون رقم  2و 1الاستثمارات المذكورة في المادة _ 14

 .2016أوت  03، الصادر في 46ر عدد .، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016
تناول المشرع الجزائري مزایا الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والھضاب العلیا _ 15

والمناطق التي تستلزم تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة تحت القسم المعنون بالمزایا 
 



جنبي ار الأثمالحوافز الضریبیة للاست         زیوش عبد الرؤوف. د.ط   إقلولي مـحمد. د.أ
   في القانون الجزائري

 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادس المجلد                         مجلة صوت القانون               

353  
 

المتعلق ) 09- 16(من القانون رقم  13لاستثمارات القابلة للاستفادة في المادة المشتركة لكل ا
 .بترقیة الاستثمار، مرجع سابق

. لعزیزمعیفي، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -16
169. 

 ، یحدد القوائم2017مارس سنة  05مؤرخ في ) 101-17(المرسوم التنفیذي رقم  -17
السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع 

، جاء ھذا المرسوم تطبیقا 2017مارس  08، الصادر في 16ر، العدد . الاستثمارات، ج
المتعلق بترقیة ) 09-16(من القانون رقم  25و 18، 14، 9، 6، 5لأحكام المواد 

 .الاستثمار، مرجع سابق
یحدد القوائم السلبیة والمبالغ )101-17(من المرسوم التنفیذي رقم  8، 7، 6، 5المواد  -18

الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات،مرجع 
-16(سابق، تحدد السلع والخدمات المستثناة من المزایا المنصوص علیھا في القانون رقم 

 .بترقیة الاستثمار، مرجع سابقالمتعلق ) 09
جبایة الأشخاص الطبیعیین  -رضا خلاصي، النظام الجبائي الجزائري الحدیث -19

 .124-123. ، ص ص2005، دار ھومھ، الجزائر، 1، ج- والمعنویین
یحدد القوائم السلبیة والمبالغ ) 101-17(من المرسوم التنفیذي رقم " ب"البند  12المادة  -20

ة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات ، مرجع الدنیا للاستفاد
، الذي 2007جانفي  11المؤرخ في ) 08-07(سابق، الذي یلغي المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ ) 03-01(یحدد قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 
، الصادر في 04ر، العدد.یر الاستثمار، المعدل والمتمم، جالمتعلق بتطو 2003أوت  20في 
 .2007جانفي  12

 .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق) 09-16(من القانون رقم " د"البند  12المادة  -21
 .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق) 09-16(من القانون رقم  20المادة  -22
المتعلق بترقیة الاستثمار، ) 09-16(من القانون رقم " ز"، "و"، "ھـ"البنود  12المادة  -23

 .نفس المرجع
، یحدد 2017مارس  05المؤرخ في ) 105- 17(من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -24

كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 
، الذي صدر تطبیقا 2018مارس  08صادر في ، ال16ر، العدد .منصب شغل، ج) 100(

المتعلق بترقیة الاستثمار، یلغي أحكام المرسوم ) 09-16(من القانون رقم  16لأحكام المادة 
، یحدد شروط وكیفیات حساب ومنح 2013جوان  05المؤرخ في ) 207-13(التنفیذي رقم 

، الصادر في 30ر، العدد .جمزایا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، 
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المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع ) 09-16(من القانون رقم  12المادة . 2013جوان  09
 .سابق، الفقرة الثانیة بعنوان مرحلة الاستغلال

المتعلق بترقیة الاستثمار، نفس المرجع، الفقرة ) 09- 16(من القانون رقم  12المادة  -25
 .لالالثانیة بعنوان مرحلة الاستغ

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 138المادة  -26
 .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق) 09-16(من القانون  2فقرة  12المادة  -27
المقصود برقم الأعمال ھنا ھو مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو  -28

من قانون  03فقرة  217النشاط، المادة  الخدمات أو غیرھا التي تدخل في إطار ھذا
 .الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة

 .من نفس القانون217المادة  -29
 .من نفس القانون، تحدد الأشخاص الخاضعین للضریبة ومكان فرضھا 223المادة  -30
لا تمنح التخفیضات، المشار إلیھا «: مكرر من نفس القانون، تنص على أنھ 219المادة -31
 .»أعلاه، إلا بالنسبة لرقم الأعمال غیر المحقق نقدا 219ي المادة ف

عبد الحمید شنتوفي، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة  -32
، 2017دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .320. ص
. قانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، صلعزیزمعیفي، الوسائل ال -33

176. 
، یتعلق بتھیئة 2001دیسمبر  12المؤرخ في ) 20- 01(من القانون رقم  18المادة  -34

 .2001دیسمبر  15، الصادر في 77ر، العدد .الإقلیم وتنمیتھ المستدامة، ج
 .الاستثمار، مرجع سابقالمتعلق بترقیة ) 09-16(من القانون رقم  13المادة  -35
 .المتعلق بترقیة الاستثمار، نفس المرجع) 09-16(من القانون رقم  13و 12المادة  -36
 .322. عبد الحمید شنتوفي، مرجع سابق، ص -37
من جھة ثانیة أكد المشرع على استفادة المستثمر من التحفیز الأفضل في نص آخر حیث  -38

أعلاه إلى مزایا ) ب(و ) أ(علیھا في الفقرتین تضاف المزایا المنصوص ...«: جاء فیھ
القانون العام المنشأة عن طریق التشریع الجبائي، وفي حالة وجود مزایا من نفس الطبیعة، 

من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  17، المادة »یستفید الاستثمار من التحفیز الأفضل
یا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق الذي یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدن) 17-101(

 .المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات، مرجع سابق
 .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق) 09-16(من القانون رقم  16المادة  -39
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یحدد ) 105-17(من المرسوم التنفیذي رقم  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4المواد  -40
ضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة كیفیات تطبیق المزایا الإ

 .منصب شغل، مرجع سابق) 100(
، نفس )105-17(من المرسوم التنفیذي رقم  4تتمثل الشروط تلك المحددة في المادة  -41

  :المرجع، في
  یجب أن یكون العمال منخرطین في التأمینات الاجتماعیة، -
مین عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل أو ھیئات التنصیب یجب أن یتم توظیف المستخد -

 2004دیسمبر  25المؤرخ في  19- 04الخاصة المعتمدة، طبقا لأحكام القانون رقم 
 .والمتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل

المتعلق بترقیة ) 09- 16(من القانون رقم  18من المادة ) ب(و ) أ(البندین  01الفقرة  -42
 .، مرجع سابقالاستثمار

المتعلق بترقیة الاستثمار، نفس ) 09-16(من القانون رقم  18الفقرة الثانیة من المادة  -43
 .المرجع

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق، ) 09-16(من القانون رقم  03الفقرة  18المادة  -44
یحدد ، 2017مارس  05المؤرخ في ) 102- 17(من المرسوم التنفیذي رقم  15والمادة 

، الصادر في 16ر عدد .كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشھادة المتعلقة بھ،ج
 .2017مارس  08


